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  الدورة السابعة والستون
   من جدول الأعمال٨٣البند 

      سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
  مشروع قرار مقدم من رئيس الجمعية العامة    

  
إعــلان الاجتمــاع الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة بــشأن ســيادة القــانون علــى       

  الصعيدين الوطني والدولي
  ،إن الجمعية العامة  
  :الإعلان التالي تعتمد  

إعــلان الاجتمــاع الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة بــشأن ســيادة القــانون علــى       
  الصعيدين الوطني والدولي

ــود،        ــات، ورؤســاء الوف ــدول والحكوم ــم المتحــدة   نجتمــع نحــن رؤســاء ال ــر الأم في مق
أهميتـه   من أجل إعادة تأكيـد التزامنـا بـسيادة القـانون و            ٢٠١٢سبتمبر  /لول أي ٢٤نيويورك في   ب
ــادة ترســيخ الركــائز        ال ــدول وزي ــع ال ــين جمي ــسياسيين ب ــاون ال ــالحوار والتع ــهوض ب ــة في الن بالغ

 ألا وهـي الـسلام والأمـن الـدوليان، وحقـوق            ،عليها الأمم المتحـدة   تقوم  الأساسية الثلاث التي    
نبذلــه مــن جهــود  ق علــى وجــوب الاسترشــاد بــسيادة القــانون في مــانتفــو .الإنــسان، والتنميــة

جماعيــة لمجابهـــة التحـــديات واغتنـــام الفـــرص الناشــئة عـــن التحـــولات الـــسياسية والاجتماعيـــة   
والاقتصادية الكثيرة والمعقدة التي تحدث أمامنا، حيث إن سـيادة القـانون هـي عمـاد العلاقـات                  

  .لذي تبنى عليه المجتمعات العادلة المنصفةبين الدول، والأساس االمنصفة الودية و

 
  

 .٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٠ فنية يوم أُعيد إصدارها لأسباب  *  
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  أولا    
والقــانون الــدولي  نعيــد تأكيــد التزامنــا الرسمــي بمقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه    - ١

والعدالة الدوليـة، وبإرسـاء نظـام دولي علـى أسـاس سـيادة القـانون، باعتبـار كـل ذلـك ركـائز                       
  .عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلالبناء غنى عنها  لا
، وكـذلك المنظمـات الدوليـة،       أن سيادة القـانون تـشمل جميـع الـدول سواسـيةً           ب ندرك  - ٢
فيها الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، وبأن احترام سيادة القانون والعدالة وتعزيزهمـا ينبغـي        بما

  علـى  أن يشكلا نبراسا تهتدي به في جميع أنشطتها بما يتـيح التنبـؤ بأعمالهـا ويـضفي المـشروعية                  
أيضا بأن جميع الأشـخاص والمؤسـسات والكيانـات، سـواء عامـة أم خاصـة،         ندرك   و .أنشطتها

بمــا فيهــا الــدول نفــسها، خاضــعة للمــساءلة أمــام قــوانين عادلــة ونزيهــة ومنــصفة، ويحــق لهــا أن 
  .تتمتع بحماية القانون دونما تمييز وعلى قدم المساواة مع غيرها

الأمـم  ائم في العـالم بأسـره، وفقـا لمقاصـد ميثـاق             نعقد العزم على بسط سلام عادل ود        - ٣
المــساواة في دعــم مــن جديــد لــدعم جميــع الجهــود الراميــة إلى   أنفــسنارُذُنْــنَوومبادئــه؛ المتحــدة 

ــدول  ــسيادة بــين ال ــةًال ــاع في     كاف ــسياسي، والامتن ــة واســتقلالها ال ــرام ســلامتها الإقليمي ، واحت
وة أو اســتعمالها بــأي شــكل يتعــارض مــع مقاصــد علاقاتنـا الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال الق ــ

 المنازعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ العدالة والقـانون         الأمم المتحدة ومبادئها، ودعم حلّ    
الدولي، واحترام حق الشعوب التي لا تزال تحت الـسيطرة الاسـتعمارية والاحـتلال الأجـنبي في        

ية للدول، واحترام حقوق الإنسان والحريـات       تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخل      
 تمييز علـى أسـاس العـرق أو الجـنس أو            االأساسية، واحترام المساواة في الحقوق بين الجميع دونم       

ــلّ   ــدولي في حـ ــاون الـ ــدين، والتعـ ــة أو الـ ــصادي أو   اللغـ ــابع الاقتـ ــة ذات الطـ ــشاكل الدوليـ  المـ
  . بالالتزامات المتعهد بها وفقا للميثاقالاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، والوفاء بحسن نية

ــة بالوســائل         - ٤ ــسوية منازعاتهــا الدولي ــدول ت ــع ال ــد أن مــن واجــب جمي نؤكــد مــن جدي
السلمية، ومنـها التفـاوض، والتحقيـق، والمـساعي الحميـدة، والوسـاطة، والتوفيـق، والتحكـيم،                 

  .والتسوية القضائية، أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها
نؤكــد مــن جديــد أن حقــوق الإنــسان وســيادة القــانون والديمقراطيــة مترابطــة ويــدعم    - ٥

   .بعضها بعضا، وأنها جزء من قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية العالمية غير القابلة للتجزئة
احترام كافــة حقــوق النــهوض بــنعيــد تأكيــد التــزام دولنــا رسميــا بالوفــاء بواجباتهــا في     - ٦

ذلـك أن الطـابع     . الحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها على الصعيد العـالمي        الإنسان و 
نـشدد علـى المـسؤوليات الواقعـة علـى          و. العالمي لهذه الحقوق والحريات أمـر غـير قابـل للنقـاش           
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ا للميثــاق، بــاحترام حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية للجميــع،   عــاتق جميــع الــدول، وفقً ــ
  . نوعتمييز من أي دونما
الوثيق بين سيادة القانون والتنمية باعتبارهمـا عنـصرين يـدعم           بالترابط   على اقتناع نحن    - ٧

بعضهما بعضا، وبـأن النـهوض بـسيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي أمـر أساسـي                      
رسـاء التنميـة المـستدامة، والقـضاء علـى          لإلتحقيق النمو الاقتصادي المطـرد الـشامل للجميـع، و         

قر والجوع، والإعمال التام لجميع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية، بمـا في ذلـك الحـق          الف
في التنمية، نظرا لما لذلك كله من أثر في تعزيز سيادة القانون، ولهـذا الـسبب، فـنحن مقتنعـون                    

  .٢٠١٥هذا الترابط في إطار جدول الأعمال الدولي لما بعد عام النظر في بضرورة 
 ويمكن التنبـؤ بهـا مـن أجـل تحقيـق تنميـة              ةومستقرعادلة  وضع أطر قانونية    أهمية  ندرك    - ٨

، وتوليــــد العمالـــة شـــاملة للجميـــع ومــــستدامة ومنـــصفة، والنـــهوض بــــالنمو الاقتـــصادي و     
ــه        ــا قامــت ب ــشيد بم ــصدد، ن ــسير الاضــطلاع بالأعمــال الحــرة، وفي هــذا ال الاســتثمارات، وتي

 مـن أعمــال في ســبيل تحــديث القــانون التجــاري  الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي لجنـة 
  .الدولي ومواءمته

لى الامتنـاع عـن إصـدار وتطبيـق أي تـدابير اقتـصادية أو ماليـة          إ بقوة    مدعوة  الدول إن  - ٩
ــة لا  ــة انفرادي ــق  أو تجاري ــدولي و تتواف ــانون ال ــاق وتعالممــع الق ــيث ــق ي ــصادية  اق تحقي ــة الاقت لتنمي

  .ما في البلدان الناميةسي ، ولا على نحو تاموالاجتماعية
 بما أحرزته البلدان من تقدم في النهوض بسيادة القانون باعتبارهـا جـزءا لا يتجـزأ                 رّـنق  - ١٠

 أيضا بأن هناك سمات مشتركة تقوم على قواعد ومعايير دوليـة            نقرّو. من استراتيجياتها الوطنية  
نؤكـد   وفي هـذا الـصدد،   .نونفي مجـال سـيادة القـا    التجارب الوطنية الشديدة التنوع     ى في   تتجلّ

  .على أهمية تشجيع تبادل الممارسات الوطنية والحوار الشامل للجميع
مؤسـسات العدالـة    التي تعـزز    أهمية السيطرة الوطنية على أنشطة سيادة القانون،        ندرك    - ١١

،  كافــةًالجميــع ومــستجيبة لاحتياجــات وحقــوق الأفــراد في وجــه والأمــن بمــا يجعلــها مفتوحــة  
  .على بناء الثقة وتمتين النسيج الاجتماعي وتشجيع الازدهار الاقتصاديوقادرة 

نؤكد من جديد مبدأ الحكم الرشـيد، ونلتـزم بتقـديم الخـدمات العامـة المتعلقـة بـسيادة                     - ١٢
تقــديم القــانون، بمــا في ذلــك العدالــة الجنائيــة والمدنيــة والإداريــة وتــسوية المنازعــات التجاريــة و  

  . على نحو فعال وعادل وغير تمييزي ومنصفالمساعدة القانونية،
حيــاده ونزاهتــه، مــن  عــلاوة علــى بــأن اســتقلال النظــام القــضائي،  علــى اقتنــاع نحــن   - ١٣

   .الشروط الأساسية لدعم سيادة القانون وكفالة عدم التمييز في إقامة العدل
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مل الأفـراد   يـش نشدد على حق الجميع في الوصول إلى العدالة علـى قـدم المـساواة، بمـا                   - ١٤
الفئــات الــضعيفة، وعلــى أهميــة إذكــاء الــوعي بــشأن الحقــوق القانونيــة، وفي هــذا    المنــتمين إلى 

ــشفافية        ــسم بالتراهــة وال ــوفير خــدمات تت ــضرورية لت ــع الخطــوات ال ــزم باتخــاذ جمي ــصدد، نلت ال
ك والفعاليـة وعـدم التمييـز والخـضوع للمـساءلة تيــسيرًا لوصـول الجميـع إلى العدالـة، بمـا في ذل ــ        

  .المساعدة القانونية
 عنـدما تعمـل     تـؤدي دورا إيجابيـا في حـل المنازعـات          نقر بأن آليات العدالة غير الرسمية       - ١٥

والأفـراد  لجميع، ولا سـيما النـساء       ل وبأنه يتعين أن تتاح      وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان،    
ئة إلى هـذه الآليـات المعنيـة         إلى الفئات الضعيفة، إمكانية الوصول بصورة كاملة ومتكاف        ينالمنتم

  .بإقامة العدل
ندرك أهمية كفالة تمتع المرأة الكامل بفوائد سـيادة القـانون، علـى أسـاس مـن المـساواة                     - ١٦

ــساواة في         الحقوق، وكفالــة تمتعهــا ب ــبــين الرجــل والمــرأة، ونلتــزم بتــسخير القــانون لــدعم الم
ت الحوكمـة والنظـام القـضائي،        بـصورة كاملـة ومتـساوية، بمـا في ذلـك في مؤسـسا              تهامشارك

ونلتزم من جديد بوضع أطر قانونيـة وتـشريعية مناسـبة لمنـع التمييـز والعنـف ضـد المـرأة بجميـع                       
   .ووصولها إلى العدالة بصورة تامةواستفادتها أشكاله والتصدي له، وضمان تمكينها 

القانونيـة مـن    ندرك أهمية سـيادة القـانون لحمايـة حقـوق الطفـل، بمـا في ذلـك الحمايـة                      - ١٧
ــع الإجــراءات        ــل في جمي ــا للطف ــصالح العلي ــة الم ــتغلال، وكفال ــذاء والاس ــف والإي ــز والعن  التميي

  .، ونلتزم من جديد بإعمال حقوق الطفل إعمالا تاماالمتخذة
نــشدد علــى أهميــة ســيادة القــانون باعتبــاره عنــصرا أساســيا مــن عناصــر منــع نــشوب      - ١٨

عــات، وبنــاء الــسلام، ونؤكــد أن العدالــة، بمــا في ذلــك التراعــات، وحفــظ الــسلام، وحــل الترا
تراع ال ـ تالعدالة الانتقالية، لبنـة أساسـية مـن لبنـات الـسلام المـستدام في البلـدان الـتي تمـر بحـالا                      

والبلــدان الخارجــة مــن الــتراع، ونؤكــد علــى ضــرورة قيــام المجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك الأمــم 
تواجـه تحـديات   حيثمـا قـد    دعم، بنـاء علـى طلبـها،         بال ـ مـدّها المتحدة، بمـساعدة تلـك البلـدان و       

  .خاصة خلال مرورها بالمرحلة الانتقالية
ــة دعــم تطــوير القــدر  نؤكــد   - ١٩ ــاء المؤســسات في أعقــاب   ةعلــى أهمي ــة وبن ــة الوطني  المدني

تـوفير قـدرات    بغيـة   التراعات، بمـا في ذلـك عـن طريـق عمليـات حفـظ الـسلام وفقـا لولاياتهـا،                     
التعاون الدولي والإقليمي والتعاون فيما بين بلـدان الـشمال     تحسين  لية، وكذلك   مدنية أكثر فعا  
  . في مجال سيادة القانون، بما في ذلك بلدان الجنوب والتعاون الثلاثيفيما بينوالجنوب و
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نــشدد علــى أن زيــادة الامتثــال للقــانون الإنــساني الــدولي شــرط لا غــنى عنــه لتحــسين   - ٢٠
سلحة، ونجــدد تأكيــد التــزام جميــع الــدول وجميــع أطــراف التراعــات حالــة ضــحايا التراعــات المــ

المــسلحة بــاحترام وكفالــة احتــرام القــانون الإنــساني الــدولي في جميــع الظــروف، ونــشدد أيــضا  
ــى ــدولي علــى نطــاق واســع وتطبي     عل ــساني ال ــشر القــانون الإن ــا علــى   ضــرورة ن قــه تطبيقــا تام

  .الوطني الصعيد
 علـى أهميـة اتبـاع نهـج شـامل إزاء العدالـة الانتقاليـة، بحيـث ينطـوي علـى اتخـاذ                        نشدد  - ٢١

مجموعة كاملة مـن التـدابير القـضائية وغـير القـضائية لكفالـة المـساءلة، وتحقيـق العدالـة، وتـوفير              
سبل الانتصاف للضحايا، وتعزيز التعافي والمصالحة، ووضع رقابة مـستقلة علـى النظـام الأمـني،      

ونؤكـد في هـذا الـصدد أن عمليـات     . ثقة بمؤسسات الدولة، وتعزيز سـيادة القـانون     واستعادة ال 
البحــث عــن الحقيقــة، بمــا فيهــا تلــك الــتي تحقــق في أنمــاط انتــهاكات القــانون الــدولي لحقــوق      
ــها، هــي أدوات هامــة يمكــن       ــدولي في الماضــي وأســبابها وعواقب ــساني ال ــانون الإن ــسان والق الإن

  .ئيةتكمِّل العمليات القضا أن
ــادة       - ٢٢ ــة عــدم الــسماح بــالإفلات مــن العقــاب للمــسؤولين عــن جــرائم الإب نلتــزم بكفال

الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنـسانية، أو عـن انتـهاكات القـانون الإنـساني                 
الـدولي والانتــهاكات الجـسيمة لقــانون حقـوق الإنــسان، والتحقيـق في هــذه الانتـهاكات علــى      

وب وإنزال العقوبات المناسبة بمرتكبيها، وذلـك بـسبل منـها تقـديم مـرتكبي أي مـن                  النحو المطل 
هذه الجرائم إلى العدالـة عـن طريـق الآليـات المحليـة أو، حيثمـا اقتـضى الأمـر ذلـك، عـن طريـق                     
الآليات الإقليمية أو الدوليـة، وفقـا للقـانون الـدولي، ولهـذا الغـرض، فإننـا نـشجع الـدول علـى                       

  .سساتها القضائية الوطنيةتعزيز نظمها ومؤ
نقر بالدور الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في إطار نظام متعدد الأطـراف يرمـي                  - ٢٣

إلى وضع حد للإفلات مـن العقـاب وبـسط سـيادة القـانون، ونرحـب في هـذا الـصدد بالـدول                       
 بجميـع الـدول     التي أصبحت أطرافا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة، ونهيـب             

التي لم تصبح بعد أطرافا في هذا النظام الأساسي أن تنظر في التصديق عليـه أو الانـضمام إليـه،                    
  . ونؤكد على أهمية التعاون مع المحكمة

نشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، على أساس مبـادئ المـسؤولية المـشتركة ووفقـا               - ٢٤
 غير المشروعة ومكافحة مشكلة المخدرات العالميـة        للقانون الدولي، من أجل تفكيك الشبكات     

والجريمة المنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بمـا في ذلـك غـسل الأمـوال، والاتجـار بالأشـخاص،                     
والاتجار بالأسلحة، وغير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة، وكلها عوامـل تهـدد الأمـن القـومي                 

  .ستدامة وبسط سيادة القانونوتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الم
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نحن مقتنعون بالأثر السلبي للفساد، الذي يعـوق النمـو والتنميـة في المجـال الاقتـصادي،             - ٢٥
ويزعــزع ثقــة الجمهــور ويــضعف الــشرعية والــشفافية، ويحــول دون ســن قــوانين عادلــة وفعالــة  

ذلك فإننـا نـشدد علـى       ودون إدارتها وإنفاذها والاستناد إليها في إصدار الأحكام القـضائية، ول ـ          
أهمية سـيادة القـانون باعتبـاره عنـصرا أساسـيا في التـصدي للفـساد ومنعـه، وذلـك بـسبل منـها                        

  . تعزيز التعاون بين الدول في المسائل الجنائية
نكــرر إدانتنــا القويــة والقاطعــة للإرهــاب بجميــع أشــكاله وتجلياتــه، أيــا كــان مرتكبــوه     - ٢٦

ه، حيث إنه يشكل أحـد أفـدح الأخطـار الـتي تهـدد الـسلام                وحيثما ارتُكب وأيا كانت أغراض    
ــستخدمة في مكافحــة الإرهــاب يجــب         ــدابير الم ــع الت ــدوليين؛ ونؤكــد مجــددا أن جمي ــن ال والأم

ــدول بموجــب القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك ميثــاق الأمــم المتحــدة،       أن تتفــق مــع التزامــات ال
ت ذات الـــصلة، ولا ســـيما قـــانون ســـيما مقاصـــده ومبادئـــه، والاتفاقيـــات والبروتوكـــولا ولا

  . حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني
  

  ثانيا    
نقر بالمساهمة الإيجابية للجمعيـة العامـة، باعتبارهـا الجهـاز التـداولي والتمثيلـي الرئيـسي                   - ٢٧

ير، للأمم المتحدة، في مجال سيادة القانون من جميع جوانبه من خـلال وضـع الـسياسات والمعـاي                 
  .ومن خلال التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه

نقــر بالمـــساهمة الإيجابيـــة لمجلـــس الأمـــن في مجـــال ســـيادة القـــانون في إطـــار اضـــطلاعه    - ٢٨
  .بمسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين

ــسلام وا        - ٢٩ ــادة إحــلال ال ــة في صــون وإع ــة الفعال ــدابير الجماعي ــدور الت ــسلم ب ــن إذ ن لأم
الدوليين، بموجب الميثاق، فإننا نـشجع مجلـس الأمـن علـى مواصـلة كفالـة أن تكـون الجـزاءات                     
موجهة بعنايـة لتحقيـق أهـداف واضـحة، ومـصممة بعنايـة للتقليـل إلى أدنى حـد ممكـن ممـا قـد                         
يترتـب عليهــا مـن عواقــب وخيمـة، وأن تُتَّبــع في ذلـك إجــراءات عادلـة وواضــحة وأن يــستمر      

  .جراءاتتطوير هذه الإ
نقــر بالمــساهمة الإيجابيــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي في تعزيــز ســيادة القــانون،    - ٣٠

ــصادية والاجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة          ــر، وتعزيــز الأبعــاد الاقت ــسعي إلى القــضاء علــى الفق وال
  .المستدامة

ائي الرئيــسي نقــر بالمــساهمة الإيجابيــة لمحكمــة العــدل الدوليــة، باعتبارهــا الجهــاز القــض     - ٣١
للأمم المتحدة، في مجالات شتى منها الفصل في المنازعات بـين الـدول، وبالقيمـة الـتي يكتـسيها                   
عملها في تعزيز سيادة القانون؛ ونؤكد مجـددا التـزام الـدول بالامتثـال لقـرارات محكمـة العـدل                     
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بالولايـة القانونيـة    الدولية في القضايا التي تكون أطرافا فيها؛ ونهيب بالدول التي لم تعترف بعد              
ونـشير أيـضا إلى قـدرة       . لمحكمة العدل الدولية وفقا لنظامها الأساسي أن تنظر في القيـام بـذلك            
  . أجهزة الأمم المتحدة المعنية على طلب فتاوى من محكمة العدل الدولية

 نقر بمساهمات المحكمة الدولية لقـانون البحـار، وغيرهـا مـن المحـاكم الدوليـة، في تعزيـز            - ٣٢
  . سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني

نشيد بعمل لجنة القانون الدولي في مجال تعزيز سيادة القانون على الصعيد الـدولي مـن                 - ٣٣
  .خلال التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه

نقر بالدور الأساسي للبرلمانات في بسط سيادة القانون على الصعيد الوطني، ونرحـب               - ٣٤
  .بالتفاعل بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي

نحن مقتنعون بـأن الحوكمـة الرشـيدة علـى الـصعيد الـدولي أمـر أساسـي لتعزيـز سـيادة                  - ٣٥
الجمعيــة العامــة وإصــلاح مجلــس الأمــن لتنــشيط القــانون، ونــشدد علــى أهميــة مواصــلة الجهــود 

  .، وفقا للقرارات والمقررات الصادرة في هذا الشأناعيالاجتمالمجلس الاقتصادي وتعزيز و
ــشأن إصــلاح هياكــل الحوكمــة والحــصص         - ٣٦ ــالقرارات المهمــة المتخــذة ب ــا ب نحــيط علم

وحقــوق التــصويت في مؤســسات بريتــون وودز، بمــا يجــسد بــصورة أفــضل الواقــع الــراهن          
ــزز ــشاركتها في      ويع ــك المؤســسات وم ــة في تل ــدان النامي ــة البل ــد   كلم ــشطتها، ونكــرر تأكي أن
إصــلاح هياكــل إدارة تلــك المؤســسات بحيــث تــصبح أكثــر فعاليــة ومــصداقية وشــرعية      أهميــة

  . وخضوعا للمساءلة
  

  ثالثا    
نؤكد مـن جديـد أن علـى الـدول أن تتقيـد بجميـع التزاماتهـا بموجـب القـانون الـدولي،                 - ٣٧

علـى طلبـها، فيمـا يتعلـق بتنفيـذ          ونشدد على ضرورة تعزيز الدعم الذي يقدم إلى الدول، بنـاء            
ــة        ــساعدة التقنيـ ــز المـ ــلال تعزيـ ــن خـ ــي مـ ــستوى المحلـ ــى المـ ــة علـ ــه الدوليـ ــها لالتزاماتـ ــل منـ كـ

  . القدرات وبناء
نشدد على أهمية التعاون الدولي ونـدعو الجهـات المانحـة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة                   - ٣٨

ــذلك الأطـــراف الفا   ــا، وكـ ــة وغيرهـ ــة ودون الإقليميـ ــةالإقليميـ ــدني،  علـ ــع المـ ــة في المجتمـ  المعنيـ
ذلــك المنظمــات غــير الحكوميــة، إلى القيــام، بنــاء علــى طلبــات الــدول، بتقــديم خــدمات  في بمــا

المساعدة التقنية وبنـاء القـدرات، بمـا يـشمل التوعيـة والتـدريب بـشأن القـضايا المتـصلة بـسيادة                      
ــدروس المــستفادة في مجــال ســيادة    ــادل الممارســات وال ــصعيدين  القــانون، وبتب ــانون علــى ال  الق

  . الدولي والوطني
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برنــامج عمــل لتعزيــز ســيادة : إقامــة العــدل”نحــيط علمــا بتقريــر الأمــين العــام المعنــون   - ٣٩
  .)١(“القانون على الصعيدين الوطني والدولي

نطلب إلى الأمين العام أن يكفل زيادة التنسيق والاتـساق بـين كيانـات الأمـم المتحـدة             - ٤٠
نحـــة والجهـــات المـــستفيدة لتحـــسين فعاليـــة أنـــشطة بنـــاء القـــدرات في مجـــال         والجهـــات الما

  . القانون سيادة
نؤكد على أهمية مواصلة نظرنا في موضوع سيادة القانون وتعزيزه مـن جميـع جوانبـه،                  - ٤١

وتحقيقا لهذه الغاية، نقرر مواصـلة عملنـا في الجمعيـة العامـة لزيـادة تطـوير الـروابط بـين سـيادة                        
. الــسلام والأمــن، وحقــوق الإنــسان، والتنميــة: ركــائز الأمــم المتحــدة الثلاثــة التاليــةالقــانون و

ولتحقيق هذه الغاية، نطلب إلى الأمين العام أن يقترح السبل والوسـائل الكفيلـة بزيـادة تطـوير         
هذه الروابط، بمشاركة واسعة مـن مختلـف الجهـات المعنيـة، وأن يـدرج ذلـك في التقريـر الـذي                    

  .الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستينسيقدمه إلى 
نعترف بالجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون من خـلال التعهـدات الطوعيـة في سـياق            - ٤٢

الاجتماع الرفيع المستوى، ونـشجع الـدول الـتي لم تقـدم بعـد تعهـدات فرديـة أو جماعيـة علـى                       
 الوطنيــة، بمــا يــشمل تعهــدات تهــدف إلى النظــر في إمكانيــة القيــام بــذلك، اســتنادا إلى أولوياتهــا

ــز التعــاون الــدولي، بمــا في ذلــك التعــاون الإقليمــي       ــادل المعــارف وأفــضل الممارســات وتعزي تب
  .والتعاون فيما بين بلدان الجنوب

  

__________ 
  )١(  A/66/749. 
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	3 - نعقد العزم على بسط سلام عادل ودائم في العالم بأسره، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه؛ ونَنْذُرُ أنفسنا من جديد لدعم جميع الجهود الرامية إلى دعم المساواة في السيادة بين الدول كافةً، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، والامتناع في علاقاتنا الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ودعم حلّ المنازعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي، واحترام حق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام المساواة في الحقوق بين الجميع دونما تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والتعاون الدولي في حلّ المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، والوفاء بحسن نية بالالتزامات المتعهد بها وفقا للميثاق.
	4 - نؤكد من جديد أن من واجب جميع الدول تسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية، ومنها التفاوض، والتحقيق، والمساعي الحميدة، والوساطة، والتوفيق، والتحكيم، والتسوية القضائية، أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها.
	5 - نؤكد من جديد أن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية مترابطة ويدعم بعضها بعضا، وأنها جزء من قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية العالمية غير القابلة للتجزئة. 
	6 - نعيد تأكيد التزام دولنا رسميا بالوفاء بواجباتها في النهوض باحترام كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها على الصعيد العالمي. ذلك أن الطابع العالمي لهذه الحقوق والحريات أمر غير قابل للنقاش. ونشدد على المسؤوليات الواقعة على عاتق جميع الدول، وفقًا للميثاق، باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دونما تمييز من أي نوع.
	7 - نحن على اقتناع بالترابط الوثيق بين سيادة القانون والتنمية باعتبارهما عنصرين يدعم بعضهما بعضا، وبأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد الشامل للجميع، ولإرساء التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع، والإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، نظرا لما لذلك كله من أثر في تعزيز سيادة القانون، ولهذا السبب، فنحن مقتنعون بضرورة النظر في هذا الترابط في إطار جدول الأعمال الدولي لما بعد عام 2015.
	8 - ندرك أهمية وضع أطر قانونية عادلة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها من أجل تحقيق تنمية شاملة للجميع ومستدامة ومنصفة، والنهوض بالنمو الاقتصادي والعمالة، وتوليد الاستثمارات، وتيسير الاضطلاع بالأعمال الحرة، وفي هذا الصدد، نشيد بما قامت به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من أعمال في سبيل تحديث القانون التجاري الدولي ومواءمته.
	9 - إن الدول مدعوة بقوة إلى الامتناع عن إصدار وتطبيق أي تدابير اقتصادية أو مالية أو تجارية انفرادية لا تتوافق مع القانون الدولي والميثاق وتعيق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو تام، ولا سيما في البلدان النامية.
	10 - نقـرّ بما أحرزته البلدان من تقدم في النهوض بسيادة القانون باعتبارها جزءا لا يتجزأ من استراتيجياتها الوطنية. ونقرّ أيضا بأن هناك سمات مشتركة تقوم على قواعد ومعايير دولية تتجلّى في التجارب الوطنية الشديدة التنوع في مجال سيادة القانون. وفي هذا الصدد، نؤكد على أهمية تشجيع تبادل الممارسات الوطنية والحوار الشامل للجميع.
	11 - ندرك أهمية السيطرة الوطنية على أنشطة سيادة القانون، التي تعزز مؤسسات العدالة والأمن بما يجعلها مفتوحة في وجه الجميع ومستجيبة لاحتياجات وحقوق الأفراد كافةً، وقادرة على بناء الثقة وتمتين النسيج الاجتماعي وتشجيع الازدهار الاقتصادي.
	12 - نؤكد من جديد مبدأ الحكم الرشيد، ونلتزم بتقديم الخدمات العامة المتعلقة بسيادة القانون، بما في ذلك العدالة الجنائية والمدنية والإدارية وتسوية المنازعات التجارية وتقديم المساعدة القانونية، على نحو فعال وعادل وغير تمييزي ومنصف.
	13 - نحن على اقتناع بأن استقلال النظام القضائي، علاوة على حياده ونزاهته، من الشروط الأساسية لدعم سيادة القانون وكفالة عدم التمييز في إقامة العدل. 
	14 - نشدد على حق الجميع في الوصول إلى العدالة على قدم المساواة، بما يشمل الأفراد المنتمين إلى الفئات الضعيفة، وعلى أهمية إذكاء الوعي بشأن الحقوق القانونية، وفي هذا الصدد، نلتزم باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتوفير خدمات تتسم بالنزاهة والشفافية والفعالية وعدم التمييز والخضوع للمساءلة تيسيرًا لوصول الجميع إلى العدالة، بما في ذلك المساعدة القانونية.
	15 - نقر بأن آليات العدالة غير الرسمية تؤدي دورا إيجابيا في حل المنازعات عندما تعمل وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبأنه يتعين أن تتاح للجميع، ولا سيما النساء والأفراد المنتمين إلى الفئات الضعيفة، إمكانية الوصول بصورة كاملة ومتكافئة إلى هذه الآليات المعنية بإقامة العدل.
	16 - ندرك أهمية كفالة تمتع المرأة الكامل بفوائد سيادة القانون، على أساس من المساواة بين الرجل والمرأة، ونلتزم بتسخير القانون لدعم المساواة في تمتعها بالحقوق، وكفالة مشاركتها بصورة كاملة ومتساوية، بما في ذلك في مؤسسات الحوكمة والنظام القضائي، ونلتزم من جديد بوضع أطر قانونية وتشريعية مناسبة لمنع التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله والتصدي له، وضمان تمكينها واستفادتها ووصولها إلى العدالة بصورة تامة. 
	17 - ندرك أهمية سيادة القانون لحماية حقوق الطفل، بما في ذلك الحماية القانونية من التمييز والعنف والإيذاء والاستغلال، وكفالة المصالح العليا للطفل في جميع الإجراءات المتخذة، ونلتزم من جديد بإعمال حقوق الطفل إعمالا تاما.
	18 - نشدد على أهمية سيادة القانون باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات، وحفظ السلام، وحل النزاعات، وبناء السلام، ونؤكد أن العدالة، بما في ذلك العدالة الانتقالية، لبنة أساسية من لبنات السلام المستدام في البلدان التي تمر بحالات النزاع والبلدان الخارجة من النزاع، ونؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، بمساعدة تلك البلدان ومدّها بالدعم، بناء على طلبها، حيثما قد تواجه تحديات خاصة خلال مرورها بالمرحلة الانتقالية.
	19 - نؤكد على أهمية دعم تطوير القدرة المدنية الوطنية وبناء المؤسسات في أعقاب النزاعات، بما في ذلك عن طريق عمليات حفظ السلام وفقا لولاياتها، بغية توفير قدرات مدنية أكثر فعالية، وكذلك تحسين التعاون الدولي والإقليمي والتعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بما في ذلك في مجال سيادة القانون.
	20 - نشدد على أن زيادة الامتثال للقانون الإنساني الدولي شرط لا غنى عنه لتحسين حالة ضحايا النزاعات المسلحة، ونجدد تأكيد التزام جميع الدول وجميع أطراف النزاعات المسلحة باحترام وكفالة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، ونشدد أيضا على ضرورة نشر القانون الإنساني الدولي على نطاق واسع وتطبيقه تطبيقا تاما على الصعيد الوطني.
	21 - نشدد على أهمية اتباع نهج شامل إزاء العدالة الانتقالية، بحيث ينطوي على اتخاذ مجموعة كاملة من التدابير القضائية وغير القضائية لكفالة المساءلة، وتحقيق العدالة، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، وتعزيز التعافي والمصالحة، ووضع رقابة مستقلة على النظام الأمني، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون. ونؤكد في هذا الصدد أن عمليات البحث عن الحقيقة، بما فيها تلك التي تحقق في أنماط انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الماضي وأسبابها وعواقبها، هي أدوات هامة يمكن أن تكمِّل العمليات القضائية.
	22 - نلتزم بكفالة عدم السماح بالإفلات من العقاب للمسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، أو عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان، والتحقيق في هذه الانتهاكات على النحو المطلوب وإنزال العقوبات المناسبة بمرتكبيها، وذلك بسبل منها تقديم مرتكبي أي من هذه الجرائم إلى العدالة عن طريق الآليات المحلية أو، حيثما اقتضى الأمر ذلك، عن طريق الآليات الإقليمية أو الدولية، وفقا للقانون الدولي، ولهذا الغرض، فإننا نشجع الدول على تعزيز نظمها ومؤسساتها القضائية الوطنية.
	23 - نقر بالدور الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في إطار نظام متعدد الأطراف يرمي إلى وضع حد للإفلات من العقاب وبسط سيادة القانون، ونرحب في هذا الصدد بالدول التي أصبحت أطرافا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ونهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في هذا النظام الأساسي أن تنظر في التصديق عليه أو الانضمام إليه، ونؤكد على أهمية التعاون مع المحكمة. 
	24 - نشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، على أساس مبادئ المسؤولية المشتركة ووفقا للقانون الدولي، من أجل تفكيك الشبكات غير المشروعة ومكافحة مشكلة المخدرات العالمية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك غسل الأموال، والاتجار بالأشخاص، والاتجار بالأسلحة، وغير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة، وكلها عوامل تهدد الأمن القومي وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبسط سيادة القانون.
	25 - نحن مقتنعون بالأثر السلبي للفساد، الذي يعوق النمو والتنمية في المجال الاقتصادي، ويزعزع ثقة الجمهور ويضعف الشرعية والشفافية، ويحول دون سن قوانين عادلة وفعالة ودون إدارتها وإنفاذها والاستناد إليها في إصدار الأحكام القضائية، ولذلك فإننا نشدد على أهمية سيادة القانون باعتباره عنصرا أساسيا في التصدي للفساد ومنعه، وذلك بسبل منها تعزيز التعاون بين الدول في المسائل الجنائية. 
	26 - نكرر إدانتنا القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتُكب وأيا كانت أغراضه، حيث إنه يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين؛ ونؤكد مجددا أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مقاصده ومبادئه، والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني. 
	ثانيا

	27 - نقر بالمساهمة الإيجابية للجمعية العامة، باعتبارها الجهاز التداولي والتمثيلي الرئيسي للأمم المتحدة، في مجال سيادة القانون من جميع جوانبه من خلال وضع السياسات والمعايير، ومن خلال التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.
	28 - نقر بالمساهمة الإيجابية لمجلس الأمن في مجال سيادة القانون في إطار اضطلاعه بمسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين.
	29 - إذ نسلم بدور التدابير الجماعية الفعالة في صون وإعادة إحلال السلام والأمن الدوليين، بموجب الميثاق، فإننا نشجع مجلس الأمن على مواصلة كفالة أن تكون الجزاءات موجهة بعناية لتحقيق أهداف واضحة، ومصممة بعناية للتقليل إلى أدنى حد ممكن مما قد يترتب عليها من عواقب وخيمة، وأن تُتَّبع في ذلك إجراءات عادلة وواضحة وأن يستمر تطوير هذه الإجراءات.
	30 - نقر بالمساهمة الإيجابية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز سيادة القانون، والسعي إلى القضاء على الفقر، وتعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.
	31 - نقر بالمساهمة الإيجابية لمحكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في مجالات شتى منها الفصل في المنازعات بين الدول، وبالقيمة التي يكتسيها عملها في تعزيز سيادة القانون؛ ونؤكد مجددا التزام الدول بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية في القضايا التي تكون أطرافا فيها؛ ونهيب بالدول التي لم تعترف بعد بالولاية القانونية لمحكمة العدل الدولية وفقا لنظامها الأساسي أن تنظر في القيام بذلك. ونشير أيضا إلى قدرة أجهزة الأمم المتحدة المعنية على طلب فتاوى من محكمة العدل الدولية. 
	32 - نقر بمساهمات المحكمة الدولية لقانون البحار، وغيرها من المحاكم الدولية، في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني. 
	33 - نشيد بعمل لجنة القانون الدولي في مجال تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي من خلال التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.
	34 - نقر بالدور الأساسي للبرلمانات في بسط سيادة القانون على الصعيد الوطني، ونرحب بالتفاعل بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي.
	35 - نحن مقتنعون بأن الحوكمة الرشيدة على الصعيد الدولي أمر أساسي لتعزيز سيادة القانون، ونشدد على أهمية مواصلة الجهود لتنشيط الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن وتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفقا للقرارات والمقررات الصادرة في هذا الشأن.
	36 - نحيط علما بالقرارات المهمة المتخذة بشأن إصلاح هياكل الحوكمة والحصص وحقوق التصويت في مؤسسات بريتون وودز، بما يجسد بصورة أفضل الواقع الراهن ويعزز كلمة البلدان النامية في تلك المؤسسات ومشاركتها في أنشطتها، ونكرر تأكيد أهمية إصلاح هياكل إدارة تلك المؤسسات بحيث تصبح أكثر فعالية ومصداقية وشرعية وخضوعا للمساءلة. 
	ثالثا

	37 - نؤكد من جديد أن على الدول أن تتقيد بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ونشدد على ضرورة تعزيز الدعم الذي يقدم إلى الدول، بناء على طلبها، فيما يتعلق بتنفيذ كل منها لالتزاماته الدولية على المستوى المحلي من خلال تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات. 
	38 - نشدد على أهمية التعاون الدولي وندعو الجهات المانحة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها، وكذلك الأطراف الفاعلة المعنية في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى القيام، بناء على طلبات الدول، بتقديم خدمات المساعدة التقنية وبناء القدرات، بما يشمل التوعية والتدريب بشأن القضايا المتصلة بسيادة القانون، وبتبادل الممارسات والدروس المستفادة في مجال سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني. 
	39 - نحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون ”إقامة العدل: برنامج عمل لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي“().
	40 - نطلب إلى الأمين العام أن يكفل زيادة التنسيق والاتساق بين كيانات الأمم المتحدة والجهات المانحة والجهات المستفيدة لتحسين فعالية أنشطة بناء القدرات في مجال سيادة القانون. 
	41 - نؤكد على أهمية مواصلة نظرنا في موضوع سيادة القانون وتعزيزه من جميع جوانبه، وتحقيقا لهذه الغاية، نقرر مواصلة عملنا في الجمعية العامة لزيادة تطوير الروابط بين سيادة القانون وركائز الأمم المتحدة الثلاثة التالية: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية. ولتحقيق هذه الغاية، نطلب إلى الأمين العام أن يقترح السبل والوسائل الكفيلة بزيادة تطوير هذه الروابط، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية، وأن يدرج ذلك في التقرير الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين.
	42 - نعترف بالجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون من خلال التعهدات الطوعية في سياق الاجتماع الرفيع المستوى، ونشجع الدول التي لم تقدم بعد تعهدات فردية أو جماعية على النظر في إمكانية القيام بذلك، استنادا إلى أولوياتها الوطنية، بما يشمل تعهدات تهدف إلى تبادل المعارف وأفضل الممارسات وتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون الإقليمي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب.

